التعليمات والأسس
ح) قرارات المجالس العامة

من القرارات الصادرة عن مجلس عمداء الجامعة

قرارات 2010/2011

قرار رقم (2011/2010/2011)


فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (17/2010/2011) تاريخ
14/2/2011م، القرار رقم (211/2010/2011)، الذي ينص على ما يلي:


استناداً إلى البند خامساً من قرار مجلس العمداء رقم (12/2009/2010) تاريخ 24/1/2010م، قرر المجلس الموافقة على اعتماد أسس رد الرسوم الجامعية في حالة قبول الطالب خلال أو بعد فترة السحب والإضافة وعلى النحو التالي على النحو التالي:

1- ترد رسوم الساعات للطالب المقبول بنسبة 100% إذا كان الانسحاب خلال الأسبوع الأول من القبول في الجامعة.

2- ترد رسوم الساعات بنسبة 90% إذا كان الانسحاب خلال الأسبوع الثاني من القبول في الجامعة.

3- ترد رسوم الساعات بنسبة 50% إذا كان الانسحاب بعد الأسبوع الثاني وحتى الأسبوع الرابع من القبول في الجامعة.

قرارات 2008/2009

قرار رقم (406/2008/2009)


فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (41/2008/2009) تاريخ 31/8/2009م، القرار رقم (406/2008/2009)، الذي ينص على ما يلي:


العمل بقرار مجلس التعليم العالي رقم (131) تاريخ 6/5/2009، الذي ينص على "الموافقة على إعفاء طلبة كليات المجتمع من الدول الأجنبية غير الناطقة باللغة العربية من الامتحان التأهيلي الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لغايات التجسير في الجامعات الأردنية في تخصصي اللغة العربية والشريعة (فقط)، وذلك اعتباراً من العام الجامعي القادم 2009/2010، على أن تقوم الجامعات الأردنية بعمل برامج تقوية في اللغة العربية لهؤلاء الطلبة متزامنة مع الفصل الأول لالتحاقهم وحسب حاجة الطلبة لهذا البرامج، تشجيعاً لهم لدراسة اللغة العربية والشريعة الإسلامية".

قرار رقم (389/2008/2009)


فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (40/2008/2009) تاريخ 24/8/2009م، القرار رقم (389/2008/2009)، الذي ينص على ما يلي:


العمل بقرار مجلس التعليم العالي رقم (181) تاريخ 16/7/2009، المتضمن إلغاء قرار مجلس التعليم العالي رقم (22) تاريخ 16/1/2009 بشأن احتساب ساعات معتمدة للمواد (تتوافق مع متطلبات الجامعة لأغراض الحصول على درجة علمية) التي مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات سواء كانت من مستوى دبلوم كلية مجتمع أو بكالوريوس.

قرار رقم (125/2008/2009)


فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (15/2008/2009) تاريخ 2/2/2009م، القرار رقم (125/2008/2009)، الذي ينص على ما يلي:


الموافقة على تعديل قرار مجلس العمداء رقم (108/2008/2009) تاريخ 13/1/2009م، ليصبح على النحو التالي:

الموافقة على ترصيد كافة الرسوم الجامعية التي قام بدفعها الطالب الذي يقبل في الجامعة في تخصص ثم يتم قبوله في تخصص جديد خلال الفصل الدراسي الذي يقبل فيه الطالب وذلك باستثناء رسوم طلب الالتحاق لكل من التخصصين.

قرار رقم (55/2008/2009)


فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (8/2008/2009) تاريخ 24/11/2009م، القرار رقم (55/2008/2009)، الذي ينص على ما يلي:


الموافقة على منح أعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بالنشر من رسائل الماجستير التي يشرفون عليها مكافأة مالية بمقدار ساعة معتمدة واحدة وذلك للرسائل التي تم مناقشتها اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في 24/11/2008.

قرار رقم (49/2008/2009)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (7/2008/2009) تاريخ 17/11/2008م، القرار رقم (49/2008/2009)، الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على تطبيق المواد التالية من تعليمات الدراسات العليا الجديدة 2008/ 2009م، على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة:
المادة (8): يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد (3) ثلاث ساعات معتمدة، والحد الأعلى (12) اثنتي عشرة ساعة معتمدة بما في ذلك ساعات الرسالة أو الأطروحة، ما لم يكن قد أنهى دراسة المواد المحددة في خطة البرنامج.

المادة (35): أ- إذا تجاوز غياب الطالب دون عذر يقبله العميد أكثر من (12.5٪) من مجموع الساعات المقررة لأي مادة، يحرم من التقدم للامتحان النهائي وتعتبر علامته في تلك المادة (50٪)، وعليه إعادة دراسة تلك المادة إن كانت إجبارية، وفي جميع الأحوال تدخل نتيجة ذلك الرسوب في حساب معدل علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الإنذار والفصل.

ب- إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد أكثر من (25٪) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فأنه يعتبر منسحباً من المادة.

المادة (47): الإشراف.

المادة (57): مناقشة الرسالة أو الأطروحة.

المادة (26): يجوز تطبيقها للطلبة المسجلين في الجامعة شريطة التزام الطالب المستفيد من هذه المادة بتطبيق المادة (28) عليه. 

قرارات 2007/2008

قرار رقم (70 /2007/2008)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (6/2007/2008) تاريخ 14/11/2007م، القرار رقم ( 70 /2007/2008)، الذي ينص على ما يلي:
تشكل لجنة اعتماد المجلات العلمية في عمادة البحث العلمي من أعضاء مجلس البحث العلمي ممن يحملون رتبة أستاذ, تكون مهمة هذه اللجنة التنسيب بالمجلات العلمية التي تعتمدها الجامعة لغايات النشر ويكون عملها بالتنسيق والتواصل مع الجامعات الأردنية الرسمية الأخرى, ويلغي هذا القرار أي قرار سابق يتعارض  معه في المضمون.

قرار رقم (79 /2007/2008)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (6/2007/2008) تاريخ 14/11/2007م، القرار رقم (79 /2007/2008)، الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على الأسس التالية لامتحانات المستوى في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية والحاسوب لطلبة الجامعة, ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها:

1. تكون علامة النجاح في أي من امتحانات المستوى (50%).

2. يعطى الطالب فرصة واحدة فقط للتقدم لكل من امتحانات المستوى، وإذا لم يتقدم لأي منها خلال السنة الأولى من التحاقه بالجامعة فيعد راسباً في ذلك الامتحان وعليه تسجيل المادة المطلوبة حسب الأصول، إلا إذا قدم عذراً يقبله رئيس الجامعة بناءً على تنسيب من لجنة البت في قضايا الطلبة المستند إلى توصية من القسم والكلية المعنيين.
3. تتم برمجة النظام الحاسوبي بحيث تدخل نتيجة الطالب آلياً على سجله الأكاديمي، للحاصل على علامة (50%) فما فوق (ناجح) وللطالب الحاصل على علامة
(49) فما دون (راسب).
4. يتم ترتيب امتحانات المستوى للطلبة على مدار الفصلين الدراسيين الأول والثاني من العام الجامعي، بحيث يتقدم الطالب لجميع الامتحانات قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني من السنة الأولى من التحاقه بالجامعة، وفق آلية يتم الإعلان عنها مسبقاً للطلبة لبيان الامتحانات التي ستجري خلال الفصل الدراسي الأول وتلك التي ستجري خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي.
5. يتم التنسيق بين دائرة القبول والتسجيل والكليات والمعاهد المختلفة لإعداد رزم المواد للطلبة المستجدين، بحيث تتوزع بين متطلبات الجامعة، متطلبات الكلية ومواد التخصص.
6. أما طلبة السنوات السابقة الذين لم يتقدموا لامتحانات المستوى، فيعلن لهم لأداء هذه الامتحانات حسب الأصول, ومن لم يتقدم منهم لهذه الامتحانات فيعتبروا راسبين فيها باستثناء الطلبة الذين لديهم أعذار مقبولة منعتهم من تأدية امتحانات المستوى، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بعذره إلى دائرة القبول والتسجيل وتتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الكليات والمعاهد المعنية حسب الأصول.
قرار رقم (84 /2007/2008)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (7/2007/2008) تاريخ 28/11/2007م، القرار رقم (84 /2007/2008)، الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على الشروط الواجب توفرها في المرافق الإداري لبعثة الحج من موظفي عمادة شؤون الطلبة، وعلى النحو التالي:

1. أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن درجة الدبلوم.

2. أن لا يقل تقدير الأداء الوظيفي للموظف عن جيد جداً في السنتين الأخيرتين.
3. أن لا تكون قد أوقعت عليه أي عقوبة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
4. اعتماد الأقدمية في التعيين في عمادة شؤون الطلبة، وإذا تساوى أكثر من موظف بنتيجة المفاضلة فيتم اللجوء إلى القرعة بينهم.
5. يكون لرحلة الحج جدولاً تنافسياً ولرحلة العمرة جدولاً تنافسياً آخر يتم بناءً عليه اختيار من تنطبق عليه الشروط من موظفي عمادة شؤون الطلبة حسب الأصول.
6. في حال عدم توفر من تنطبق عليه الشروط أعلاها من موظفي عمادة شؤون الطلبة، فيتم مخاطبة رئيس الجامعة بذلك والذي بدوره يختار من يراه مناسباً من موظفي الجامعة.

قرار رقم (198 /2007/2008)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (13/2007/2008) تاريخ 26/2/2008م، القرار رقم (198/2007/2008)، الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على أن يكون تاريخ الترقية العلمية لعضو الهيئة التدريسية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق للترقية إذا تقدم للترقية بطلب مستوفي للشروط قبل تاريخ استحقاقه للترقية، ومن تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط إذا كان التقدم للترقية بعد استحقاق الترقية.

قرارات 2006/2007

قرار رقم (1/2006/2007) ومرفقه

فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (1/2006/2007) تاريخ 11/9/2006م، القرار رقم (1/2006/2007)، الذي ينص على ما يلي:
أولاً: 
ضرورة عقد ورشة عمل لجميع أعضاء لجان التحقيق بكافة الكليات والمعاهد في بداية كل عام جامعي لتعريف هذه اللجان بتفاصيل المادة (5) من نظام تأديب الطلبة وتعريفهم بالفروق الدقيقة بين محاولة الغش أو الشروع في الغش أو التلبس فيه.

ثانياً: 
في ضوء وجود وجهتي نظر بشأن صلاحيات مجلس العمداء وفقاً للمادة(16) من نظام تأديب الطلبة، فإن المجلس يرى أن يُشكّل الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة فريق قانوني لتفسير هذه المادة.

مرفق القرار رقم (1/2006/2007)

معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،

     فأشير إلى كتابكم رقم س م/م ع/361 تاريخ 21 أب/2006م الذي يتضمن قرار مجلس العمداء الموقر رقم 279/2005/2006 الصادر بتاريخ 30/7/2006 والذي طلب فيه الرأي القانوني في تفسير نص المادة (5) من نظام تأديب الطلبة.

 راجياً العلم بما يلي:-

1. تفسير معنى الغش والشروع فيه ومحاولة الغش.
ان نص المادة (5) وان ميز  بين تلك المصطلحات القانونية إلا انه جعل بينها قاسم مشترك واحد وهو اتحاد العقوبة فيها مما جعل من مسألة التفريق بينها ذات فائدة علمية وأكاديمية ليس الا.


ومن الناحية القانونية يمكننا تعريف تلك المصطلحات على النحو التالي:

أ-التلبس بالغش:-يقصد بحالة التلبس ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الفعل

وإما الفعل التام في جريمة الغش فيتمثل في  إن يستطيع الفاعل نقل المعلومة سواء من ورقة او من كتاب أو من طالب أخر ووضعها في ورقته المخصصة للامتحان. 

ب- الشروع في الغش :-الشروع في القانون الجزائي يعرف بأنه البدء بتنفيذ الفعل المؤدي إلى تحقيق النتيجة الجرمية.

وتطبيقاً لذلك يعتبر الطالب في حالة الشروع في الغش لو بدأ تنفيذ الفعل ولم يكمله كأن ينقل جزءاً من المعلومة و لا ينقل الجزء الآخر لعدم تمكنه من ذلك وقد يكون عدم تمكنه راجعاً الى سبب خارج عن أرادته كأن يغلق الطالب الذي ينقل منه دفتر الإجابة فيحول بينه وبين الاستمرار في النقل أو أن يضبط من قبل المراقب، ولا بد هنا من التوضيح انه يمكن ضبط من شرع في الفعل بحالة تلبس ، بمعنى انه قد يكون التلبس بفعل تام مثلما قد يكون بالشروع فيه.

وقد يكون عدم التمكن راجعاً إلى سبب خاص بالفاعل كأن لا تكون المعلومة المدونة في الورقة التي حضرها لغايات استعمالها في الغش كاملة.

ج-محاولة الغش: المشرع الجزائي وفقاً للقواعد العامة في القانون لا يعاقب إلا على الفعل التام أو الشروع فيه سواء كان شروعاً تاماً أو شروعاً ناقصاً والشروع التام هو الذي يستنفد فيه الفاعل كل امكاناته دون تمكنه من تحقيق النتيجة إما الناقص فهو الذي يثنى الفاعل فيه عن الاستمرار فيما بدأه من تنفيذ.

وعلى ذلك فانه وفقاً للقواعد العامة لا عقاب على الأعمال التحضيرية التي تسبق عملية البدء في التنفيذ.

ولكن نص المادة (5) ذكر عبارة محاولة الغش إلى جانب الغش أو الشروع فيه، ويجب إن تحمل هذه العبارة على قصد المشرع الذي اتجه نحو توسيع نطاق التجريم بجعل الأفعال السابقة على البدء بالتنفيذ مشمولة بالحكم القانوني.

وتطبيقا لذلك تعتبر محاولة غش كل عملية تسبق الشروع ويقوم بها الطالب بهدف ارتكاب فعل الغش، كأن يخرج الطالب الورقة من جيبه لغايات البدء بنقلها. وما قبل هذه العملية نرى ان يعتبر من الأعمال التحضيرية التي لا ينطبق عليها نص المادة (5) و لابد من إبعادها من مجال العقاب تحقيقاً للعدالة من ناحية ولآن القانون لا يعاقب من مجرد سوء النية طالما لم يأت الفاعل نشاطاً يدل يقيناً على ترجمته  لسوء نيته، فلعل من حمل ورقة غش في جيبه أراد العدول عن فعل الغش، أي عدم ارتكابه أو الشروع فيه.

فالقاعدة التي يمكن وضعها للتمييز بين المحاولة والعمل التحضيري تتمثل في الإجابة عن السؤال التالي؟

*هل أتى الفاعل نشاطاً لا رجعة فيه على اتجاه نيته نحو البدء في التنفيذ.

فإذا كانت الإجابة بالإيجاب كان ذلك الفعل محاولة غش، والا كان عملاً تحضيرياً لا عقاب عليه، لأنه يدخل في نطاق عدم اليقين والقاعدة القانونية تقول ان الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين  ولا  تبنى على  الشك والتخمين.

2.  صلاحية مجلس العمداء بتعديل العقوبة او الغائها.
ان فهم صلاحية مجلس العمداء بتعديل العقوبة او إلغائها يجب إلا يكون مجرداً عن نصوص نظام تأديب الطلبة، بمعنى ان هذه الصلاحية ليست مطلقة في كل الأحوال فهي ممكنة عندما تجيز نصوص النظام ذلك وغير ممكنة في الأحوال الأخرى.

بمعنى آخر إذا أوجب النص القانوني إيقاع عقوبة معينة على فعل معين، فلا صلاحية لمجلس العمداء في هذه الحالة سوى التثبت من ان الفعل المرتكب من قبل الفاعل يصدق عليه الوصف المعطى لذلك الفعل فمثلاً يستطيع مجلس العمداء القول بأن الفعل المرتكب يدخل في نطاق الأعمال التحضيرية التي تسبق محاولة الغش ويلغى العقوبة المقضي بها، المهم ان يكون استخلاصه في ذلك سائغاً وقانونياً.


إما إذا أجاز النص القانوني إيقاع عقوبة بمدى معين وهو ما يسمى في لغة القانون الجزائي مبدأ التفريد العقابي"عقوبة بحد أدنى وحد أعلى " فعندئذ يستطيع مجلس العمداء وفقاً لما يراه موافقاً للعدالة ان يعدل في العقوبة التي حكم بها المجلس التأديبي على الطالب حتى وان كان الوصف القانوني المعطى للفعل من قبل ذلك المجلس صحيحاً. وتجد هذه الحالة تطبيقها في نص المادة (7) من نظام تأديب الطلبة التي تجيز الجمع بين عقوبتين تأديبيتين او أكثر.

فهنا إيقاع أكثر من عقوبة لم يكن  وجوبياً فإذا أوقع المجلس التأديبي أكثر من عقوبة كان لمجلس العمداء الاكتفاء باحداهما متى رأى ان في  الجمع تشديدا لا مبرر له.

وإنني إذ أعتذر عن الإطالة في هذا الأمر لأرجو معاليكم رفع الاستشارة إلى مجلس العمداء الموقر بناء على طلبه.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

المستشار القانوني

موقّع
الدكتور نائل مساعدة 

قرار رقم (3/2006/2007)

فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (1/2006/2007) تاريخ 11/9/2006م، القرار رقم (3/2006/2007)، الذي ينص على ما يلي:

الالتزام بقرار مجلس التعليم رقم (261) تاريخ 6/8/2006 والذي ينص على ما يلي: "يوافق المجلس على إعطاء مجالس العمداء في الجامعات الأردنية الرسمية صلاحية منح استثناءات قبول الطلبة الوافدين (من شرط التقدير في درجة البكالوريوس) الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا وفق آلية أو تعليمات تحدد عملية القبول حسب الشواغر المتوافرة في تلك الجامعات". وعدم تفويض أي جهة أخرى كون مجلس العمداء مفوّضاً من مجلس التعليم العالي بهذا الشأن. 

قرار رقم (20/2006/2007)

فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (3/2006/2007) تاريخ 28/9/2006م، القرار رقم (20/2006/2007)،الذي ينص على ما يلي:

لا يسمح للطالب بتسجيل مواد حرة لأكثر من (6) ست ساعات وحسب خطته الدراسية ويمكن للطالب خلاف ذلك مراجعة عميد الكلية/المعهد المعني حسب الأصول، على أن يتم برمجة الخطط الدراسية بحيث يلتزم الطالب بخطته الدراسية مع مراعاة خصوصية الخطط الدراسية لبعض الكليات والمعاهد.

قرار رقم (35/2006/2007)

فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (4/2006/2007) تاريخ 18/10/2006م، القرار رقم (35/2006/2007) الذي ينص على ما يلي:

الموافقة على تطبيق الفقرة (ز) من المادة (53) من تعليمات الدراسات العليا المعمول بها في الجامعة على الطلبة الذين قبلوا اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2005/2006م.

قرار رقم (83/2006/2007)

فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (6/2006/2007) تاريخ 6/12/2006م، القرار رقم (83/2006/2007)،الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على إضافة بند إلى عقود العاملين المعينين على نظام العقود السنوية يسمح لهم بالعضوية في صندوق الإسكان استناداً لأحكام المادة (2) من نظام صندوق إسكان العاملين في جامعة آل البيت رقم (42) لسنة 2001م والإيعاز لدائرة شؤون العاملين لعمل اللازم حسب الأصول.

قرار رقم (111/2006/2007)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (8/2006/2007) تاريخ 16/1/2007م، القرار رقم (111/2006/2007)،الذي ينص على ما يلي:
إيماناُ من المجلس بتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والتنافس الشريف بين العاملين في الجامعة، والتزاماً بما هو مقرر في الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة فإن مجلس العمداء يؤكد أنه يمكن للعاملين في الجامعة الذين حصلوا على مؤهلات علمية أثناء عملهم، التقدم بطلباتهم للتعيين في حال الإعلان عن الحاجة لتخصصاتهم حسب الأصول.

قرار رقم (209/2006/2007)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (14/2006/2007) تاريخ 11/4/2007م، القرار رقم (209/2006/2007)، الذي ينص على ما يلي:
قرر المجلس الموافقة على توصيات لجنة الخطة الدراسية وعلى النحو التالي:

1. اعتماد مساق "العلوم العسكرية" مادة إجبارية من مواد متطلبات الجامعة بواقع ثلاث ساعات معتمدة، وتكون مادة اختيارية للطلبة غير الأردنيين.

2. تعديل مواد متطلبات الجامعة من (36) ساعة معتمدة إلى (39) ساعة معتمدة.
3. تعديل المواد الحرة (3-6) ساعات معتمدة إلى مادة حرة واحدة (بواقع ثلاث ساعات معتمدة).

يعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام الجامعي 2007/2008م.

قرار رقم (213/2006/2007)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (15/2006/2007) تاريخ 7/5/2007م، القرار رقم (213/2006/2007)، الذي ينص على ما يلي:
أولاً: بناءً على توصية مجلس الدراسات العليا، قرر المجلس الموافقة على رفع قيمة مكافأة لجان مناقشة الرسائل الجامعية من (40) أربعين ديناراً إلى (70) سبعين ديناراً.

ثانيا: يلغي هذا القرار أي قرار سابق يتعارض معه في المضمون ويُعمل به اعتباراً من تاريخه.

قرار رقم (299/2006/2007)
فقد اتخذ مجلس العمداء بجلسته رقم (18/2006/2007) تاريخ 28/6/2007م، القرار رقم (299/2006/2007)، الذي ينص على ما يلي:
الموافقة على أن تكون رحلة الحج التي تنظمها الجامعة رحلة علمية لطلبة كلية الدراسات الفقهية والقانونية/ مادة فقه العبادات على أن تساهم الجامعة بما نسبته (50٪) من تكاليف الإقامة لكل طالب وتأمين وسيلة النقل.

